
النشرة القضائية

محتويات هذا العدد من النشرة القضائية

مستجدات لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية

إذا رُفعــت دعــوى واحــدة عــن موضــوع واحــد أمــام محكمــتين أو جهــتين قضائيــتين مختلفــتين كاللجــان القضائيــة، 
ولــم تتخــل� إحداهمــا عــن نظــر الدعــوى أو تخلــت كلتاهمــا عــن نظرهــا لخروجهــا عــن اختصاصهــا، فيرُفــع طلــب تعــيين

الجهــة المختصــة إلــى لجنــة الفصــل فــي تنــازع الاختصــاص فــي المجلــس الأعلــى للقضــاء، وتختــص هــذه اللجنــة 
بالفصل في هذا النزاع (المادة السابعة والعشرون من نظام القضاء).

النصف الأول من عام 2024م مقارنة بالنصف الأول من عام 2023م

تخضــع الموافقــة علــى طلــب إيــداع الدعــوى الجماعيــة للســلطة التقديريــة للجنــة، 
وتصدر اللجنة قرار الموافقة على الطلب المستوفي للشروط التالية:

الدعوى الجماعية

اختصاص لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بالدعاوى الإدارية والجزائية

متطلبات تصديق الوكالات الخارجية والمستندات المحررة بلغة أجنبية

المتطلبــات  الطلــب  يتضمــن  أن 
صحيفــة  فــي  توافرهــا  المطلــوب 
المــادة  فــي  (الــواردة  الدعــوى 
السادســة مــن لائحــة إجــراءات الفصــل 

في منازعات الأوراق المالية)

الحقائــق  جميــع  الطلــب  يتضمــن  أن 
والمعلومــات والظــروف التــي تســوغ 
بمــا  الجماعيــة،  الدعــوى  تأســيس 
يوضــح تطابــق دعــوى مقــدم الطلــب 
مــع نزاعــات أخــرى قائمــة أو محتملــة 
مــن حيث الأســس النظاميــة والوقائع 

المدعــى بها وموضوع الطلبات

أن يتضمــن الطلــب مــا يوضــح أن قــرار 
الدائــرة فــي موضــوع الدعــوى قــد 
أخــرى  نزاعــات  تــأثير فــي  لــه  يكــون 

مشــابهة قائمة أو محتملة

عدد الدعاوى الواردة إلى اللجانعدد القرارات الصادرة عن اللجان

إحصائيــات الأمانــة العامة للجان الفصل في منازعــات الأوراق 
المالية للنصف الأول من عام 2024م

ومضات قضائية

حالات تنازع الاختصاص القضائي أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية

العدد الرابع 2024م

مستجدات لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية

إحصائيات الأمانة العامة للجان الفصل للنصف الأول من عام 2024م

ومضات قضائية

مبادئ لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية

بعض الدراسات المحلية والدولية

فــي تاريــخ 2024/03/11م، أطلقــت الأمانــة العامــة للجــان الفصــل العــدد الثالــث مــن نشــرتها القضائيــة، وقــد •
نُشــر خبر إطلاق هــذا العــدد علــى منصــة (x) فحصــدت هــذه التدوينــة (9,5) آلاف مشــاهدة، وذلــك بنهايــة شــهر 

مارس من عام 2024م.
بلــغ متوســط فترة التقاضــي لــدى لجنتــي الفصــل والاســتئناف فــي منازعــات الأوراق الماليــة (4.89) أشــهر فــي •

النصف الأول من عام 2024م، مقارنة بـ (5.87) أشهر للنصف الأول من عام 2023م

انخفض بنسبة

في لجنة الفصل

ارتفع بنسبة

في لجنة الاستئناف

%28.4
%-9.85

انخفض بنسبة

في لجنة الفصل

ارتفع بنسبة

في لجنة الاستئناف

%20.3
% -15

التمثيل القضائي أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية

ــة العامــة للمجلــس الأعلــى للقضــاء تتضمــن  يُرفــع طلــب تعــيين الجهــة المختصــة بصحيفــة تقــد�م إلــى الأمان
- - علاوة علــى البيانــات العامــة المتعلقــة بأســماء الخصــوم، وصفاتهــم، وأماكــن إقامتهــم، وموضــوع الطلــب
بيانــاً كافيــاً عــن الدعــوى التــي وقــع فــي شــأنها التنــازع أو التخلــي عــن الاختصــاص، أو النــزاع الــذي نشــأ فــي شــأن
حكــمين نهائــيين متناقــضين. وعلــى الطالــب أن يــودع مــع هــذه الصحيفــة صــوراً منهــا بقــدر عــدد الخصــوم مــع

المستندات التي تؤيد طلبه (المادة الثامنة والعشرون من نظام القضاء).

الدعــوى الإداريــة: هــي دعــوى التظلــم مــن القــرارات والإجــراءات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، أو •
شــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول)، أو شــركة مركــز إيــداع الأوراق الماليــة (مركــز الإيــداع)، أو شــركة 

مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) (الفقرة (هـ) من المادة (الثلاثين) من نظام السوق المالية).

الدعــوى الجزائيــة: هــي دعــوى تقــام مــن النيابــة العامــة/ هيئــة الســوق الماليــة ضــد المخالــفين لأحــكام •
نظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة، ولوائــح الســوق، وقواعدهمــا وتعليماتهمــا؛ ومخالفــة أحــكام 

نظام الشركات فيما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية؛ للمطالبة بالحق العام. 

يجــب علــى المتقــاضين مــن الأجانــب تصديــق وكالاتهــم للــغير مــن خلال ســفارة المملكــة العربيــة الســعودية •
فــي بلــد المــوكل ثــم وزارة الخارجيــة ثــم وزارة العــدل حتــى يمكــن للوكيــل العمــل بموجبهــا والترافــع أمــام 

لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية. 

فــي حــال احتــواء الوكالــة الخارجيــة علــى ختــم (الأبوســتيل*)، فيُكتفــى بالمصادقــة عليهــا مــن قبــل وزارة •
العدل السعودية فقط.

يجــب علــى أي طــرف يرغــب فــي تقديــم وثائــق أو مســتندات مكتوبــة بلغــة أجنبيــة أن يقــدّم معهــا ترجمــة •
معتمــدة لهــا باللغــة العربيــة، ذلــك أن اللغــة العربيــة هــي اللغــة الرســمية المعتمــدة فــي إجــراءات نظــر 
الدعــاوى أمــام لجــان الفصــل فــي منازعــات الأوراق الماليــة. (المــادة الثالثــة والثمانــون مــن لائحــة إجــراءات 

الفصل في منازعات الأوراق المالية).

يترتــب علــى رفــع الطلــب إلــى لجنــة الفصــل فــي تنــازع الاختصــاص وقــف الــسير فــي الدعــوى المقــدم فــي شــأنها 
الطلــب، وإذا قُــدّم الطلــب بعــد الحكــم فــي الدعــوى فلرئيــس لجنــة الفصــل فــي تنــازع الاختصــاص أن يأمــر بوقــف 

تنفيذ الحكمين المتعارضين أو أحدهما (المادة التاسعة والعشرون من نظام القضاء).

قرارات لجنة الفصل في تنازع الاختصاص ملزمة وغير قابلة للاعتراض (المادة الثلاثون من نظام القضاء).

مبادئ لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية

أوضحــت الدراســة أن الــخبرة القضائيــة تُعَــدّ مــن أهــم الإجــراءات المســاعدة للقضــاء، والتــي يأمــر بهــا القاضــي بهــدف
التحقيــق فــي مســائل فنيــة، وذلــك إذا لــم يمكــن البــت فــي النــزاع دون توضيــح بعــض المســائل أو النقــاط الفنيــة 
البحتــة مــن قبــل خــبير مختــص مــن ذوي المعرفــة بهــذه المســائل الفنيــة؛ والتــي لا يعــرف القاضــي حقيقتهــا بنــاءً

علــى اطلاعــه وثقافتــه الخاصــة، فيحتــاج إلــى الرجــوع إلــى أهــل الــخبرة والاختصــاص. ولــذا فالنظــام الســعودي خــول 
للقاضــي الســلطة التقديريــة للأمــر بإجــراء خبرة وتعــيين الخــبير الــذي يقــوم بهــذه المهمــة للاســتعانة بــه فــي 
القضيــة المرفوعــة إليــه، وأعطــى النظــام أيضــاً القاضــي الحــق فــي نــدب خــبير واحــد أو أكثر مــن خــبير لإبــداء الــرأي 
فــي مســألة فنيــة واحــدة. فالقاضــي هــو مــن يقــدّر مــا إذا كان الأمــر المطلــوب انتــداب الخــبير مــن أجلــه لــه الطابــع 
الفنــي أم أنــه مجــرد مــن هــذا الطابــع، فيســتطيع البــت فيــه بنفســه، وهــو مــن يقــدر مــدى الحاجــة إلــى التوضيــح 
الــذي يعينــه عليــه الخــبير، فــإن رأتــه واضحــاً فــي ذاتــه فلا حاجــة إلــى نــدب الخــبير، فالقاضــي غير ملــزم نظامــاً بنــدب 
خــبير إذا كان يــرى كفايــة الأدلــة المقدمــة لديــه. وللقاضــي الاســتعانة بالأجهــزة الحكوميــة للحصــول علــى الــخبرة 
المتوافــرة لــدى منســوبيها. ولــم يــبين نظــام الإجــراءات الجزائيــة أحقيــة الخصــوم فــي طلــب انتــداب الخصــوم مــن 
عدمــه، ولكــن القواعــد العامــة تقضــي أن يكــون نــدب الــخبراء داخلاً فــي ســلطة القاضــي، فلــه أن ينــدب الخــبير مــن 
تلقــاء نفســه، ولــه أيضــاً أن يجيــب أحــد الخصــوم إلــى ذلــك، كمــا لــه رفــض هــذا الطلــب، ولكــن يــشترط عنــد رفــض الطلــب 
ــر الخــبير مــن وســائل الإثبــات فــي القضــاء، غير أنــه يُعــدّ قرينــة وليــس بينــة تثبــت بــه  أن يــبين ســبب الرفــض. وتقري
الجريمــة، وهــو رأي لا يقيــد القاضــي، ولكنــه يســتأنس بــه. للاطلاع علــى الدراســة  (دراســة الاســتعانة بالخــبير فــي 

الإجراءات الجزائية).

الدراسات المحلية والدولية

دراسة الاستعانة بالخبير في الإجراءات الجزائية (د. سلامه بن سليم الرفاعي)

للمســتثمرين  محــددة  معلومــات  عــن  الشــركات  إفصــاح  بــأن  يفترضــون  المشــرّعين  أن  إلــى  الدراســة  توصلــت 
سيســاهم فــي حمايتهــم مــن المنتجــات والخدمــات الاســتثمارية التــي لا تتناســب مــع أهدافهــم، وسيســاعد أيضــاً 
فــي تعزيــز قدرتهــم علــى اختيــار المنتجــات والخدمــات الاســتثمارية التــي توافــق أهدافهــم الماليــة، إلا أن هيئــة 
الأوراق الماليــة والاســتثمارات الأستراليــة وهيئــة الأســواق الماليــة الهولنديــة وغيرهمــا مــن الجهــات التشــريعية 
وجــدت أن الإفصــاح كمــا يُعمــل بــه حاليــاً لــه ســلبيات حيــث أنــه لا يعالــج تعقيــدات ســوق الخدمــات الماليــة الشــائكة، 
علاوة علــى أنــه يمكــن للشــركات أن تلتــف علــى متطلبــات الإفصــاح وتقوضهــا،  بالإضافــة إلــى أن آثــار الإفصــاح عــن 
ــة إلــى أخــرى، إلــى جانــب ذلــك، كمــا أن هــذه الســلبيات  ــات محــددة مســبقاً تختلــف مــن شــخص لآخــر، ومــن حال بيان
تنطبــق أيضًــا علــى التحذيــرات والإفصاحــات "المبســطة" و"المعــززة". ويُــفترض مراقبــة آثــار الإفصــاح عمليــاً بشــكل 
مســتمر مــن أجــل تقييــم فعاليــة البيانــات المفصــح عنهــا والتــي ســتمكّن المســتثمرين مــن تحقيــق نتائــج أفضــل. ولا 
ــاً ثقــيلاً علــى المســتثمرين يتمثــل فــي ــه يلقــي عبئ ــك أن ــدّ الإفصــاح حلاً ســحرياً كمــا كان يُظــن فــي الســابق، ذل يُعَ

التغلــب علــى استراتيجيــات المبيعــات المعقــدة والمتطــورة.  وتــشير الأبحــاث إلــى أن الإفصــاح عــن بيانــات محــددة 
مســبقاً يفيــد فــي أكثر الأحيــان الأشــخاص الذيــن يتمتعــون بمعرفــة وخبرة أكبر مــن غيرهــم فــي أســواق الخدمــات 
ــج عنــه  ــل مــن الممكــن أن ينت ــة أقــل فــي حــل المشــاكل التشــريعية، ب ــة، ويمكــن أن يكــون الإفصــاح ذا فعالي المالي
نتائــج عكســية؛ ممــا يخلــق مخاطــر جديــدة غير متوقعــة للمســتثمرين. ولا توجــد أداة تشــريعية واحــدة يمكــن أن 
تكــون حلاً لجميــع المشــكلات التنظيميــة للإفصــاح، ويتطلــب تحديــد الأداة أو الأدوات الملائمــة لمعالجــة المشــكلات 
التنظيميــة للإفصــاح الآتــي: - فهــم عميــق للمشــكلة الأساســية. - زيــادة التركيــز التشــريعي علــى تعقيــدات ســوق 
ــد القــرارات الاســتثمارية الماليــة المتاحــة وكيفيــة اتخاذهــا. وفــي حين أن  الخدمــات الماليــة ومعالجتهــا مــع تحدي
ــدّ واضحــة، إلا أنــه متطلبــات الإفصــاح الإلزاميــة التــي تــم تحديدهــا بحيــث تكــون "مقاســاً واحــداً يناســب الجميــع" تُعَ

يوجــد مجــال للشــركات لتحقيــق نتائــج جيــدة للمســتثمرين مــن خلال الإفصــاح غير المحــدد، إذ يمكــن للشــركات علــى 
ســبيل المثــال تصميــم وتحــسين معلومــات منتجاتهــا ومنحهــا للمســتثمرين فــي "الوقــت المناســب فقــط" وليــس 
علــى الــدوام. وســتبني الشــركات الســبّاقة فــي مواءمــة تصميــم منتجاتهــا وتســويقها مــع احتياجــات المســتثمرين 
الدراســة   التنظيميــة. للاطلاع علــى  التكاليــف  وقدراتهــم وتوقعاتهــم ثقــة هــؤلاء المســتثمرين وســتقلل مــن 

(دراسة الإفصاح: لماذا يجب ألا يكون مفترضاً؟).

دراســة الإفصــاح: لمــاذا يجــب ألا يكــون مفترضــاً؟ (تقريــر مــشترك صــادر عــن هيئــة الأوراق الماليــة 
والاستثمارات الأسترالية وهيئة الأسواق المالية الهولندية) 

اخــتلاف تاريــخ الشــراء عــن تاريــخ التــداولات المخالفــة - أثــره - انتفــاء علاقــة الســببية بين 

الخطأ والضرر المدعى به. القراران رقما: (2586 – 2647).

أركان المسؤولية الموجبة للتعويض (الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية): 

الأصــل هــو تمــكين مالــك الأســهم ــــــ أو مــن فــي حكمــه ــــــ مــن التصــرف فيهــا، مــا لــم ينهــض 

ما يرفع هذا الأصل كوجود إذن ثابت في التصرف. القرار رقم: (1890).

التصرف في الأوراق المالية:

لــم يــشترط نظــام الســوق الماليــة علــى الهيئــة شــكلاً معينــاً لإصــدار قراراتهــا، وإنãمــا جَعَلهــا

الجهــة المســؤولةَ عــن تطبيــق نظــام الســوق الماليــة، فجعــل لهــا بذلــك حــق التحــرك فــي 

نطــاق تلــك الغايــة بعــد بحــث الجــدوى، إذْ لهــا تقديــرُ أهميــة بعــض الظــروف الواقعيــة التــي 

رقمــا:  القــراران  قرارهــا.  لاتخــاذ  المناســب  الوقــت  تحديــد  أيضــاً  ولهــا  عملهــا،  تصــادف 

.(2588-145)

القرارات الصادرة عن هيئة السوق المالية:

*الأبوســتيل:هي إحــدى اتفاقيــات مؤتمــر لاهــاي، وتضــم أكثــر مــن (120) دولــة طرفــاً، وقــد أصبحــت واحــدة مــن أكثــر 
المعاهــدات متعــددة الأطــراف تطبيقــاً علــى نطــاق واســع فــي مجــال التعــاون القانونــي؛ إذ يصــدر كل عــام ملاييــن الوثائــق 

التي تحمل تصديق "الأبوســتيل".
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